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 ةـــــــــــدمالمق

ينفقونها خارج  لى أموال  ن يحتاجون إار الذيج  نشأ الاعتماد المستندي لتلبية حاجات الت    
ل مخاطر وتحم   تنقلهممعهم في  الأموال  هذهيضطروا لنقل  أن   لبضائع دونبلدهم عند شرائهم ا
الوسيلة  أصبحى حت   .(1)لمدول العا أنحاءعلى نطاق واسع ليشمل جميع  هالعمذلك ، وقد ازداد است

نجح لتسوية عمليات والوسيلة الأ .(2)التبادل التجاري الخارجي في تمويل االوحيدة التي يؤخذ به
ضاعة وذلك عن من البائع والمشتري بالحصول على الثمن والب يضمن حقوق كل   ذإالبيع الدولية ، 

 .(3)ا  ثالث ا  طرف طريق البنك باعتباره
كل  ن  لأ وذلك ة جدا  التي يوفرها البنك على صعيد التجارة الدولية مهم  الضمانات  هذه إن  

من  دللتأك  الوسيلة الكفيلة  اأنه  مما يعني  ،الآخرطراف العلاقة التعاقدية لا يعرف من أ طرف  
 دولية   وأعراف   لى ذلك فقد قامت غرفة التجارة الدولية بوضع قواعد  إ إضافة   .(4)جديتهم في التعامل

أساسيا  في تطوير التجارة الخارجية وذلك من خلال  ذ لعبت دورا  ، إللاعتمادات المستندية موحدة  
حيث كانت تهدف تلك  2007( لسنة 600النشرات العديدة التي أصدرتها وكان آخرها النشرة رقم)

لى توحيد النظام القانوني للاعتمادات المستندية في كل بلدان العالم لتجنب اختلاف الأعراف إ
لى تخفيف الالتباس الذي تسببت به بعض الدول من . كما تهدف إالتشريعات الوطنية بخصوصه

دوليا  من خلال  ا  بوصفة منظم .(5)خلال تفضيلها لقوانينها المحلية على أصول الاعتماد المستندي
صري منها التشريع المالمهمة  هناك بعض التشريعات ن  المذكورة سابقا ، كما إ والأعرافالقواعد 
الدولية  والأعرافشرع قوانينه الخاصة بالاعتمادات المستندية بما يتفق مع تلك القواعد حيث 
 )تسري فيما لم يرد ة  ن  ( من قانون التجارة المصري على أ  341/3)ذ جاء في نص المادةدة ، إالموح  

المستندية الصادرة بالأعراف الموحدة للاعتمادات  الواردة   خاص في هذا الفرع القواعد   شأنه نص  ب
بينما تركت دول أخرى ومنها لبنان تناول الاعتماد المستندي في  .(6)(الدولية من غرفة التجارة

 تشريعاتها.
                                                           

 .7، ص1999ية التجارية، الطبعة الأولى،المؤسسة الجامعية ، بيروت ، . حسن دياب ، الاعتمادات المستند: دنظرا (1)

،  1996: د. كامل الوادي ، الاعتمادات  المستندية والتشريعات المنظمة لهاا ، احاااد المراارل العربياة ، لبناا ، نظرا (2)

 .18ص 

ورهاااااا بااااالا البناااااوث الالوترونياااااة باااااار منشاااااور ع اااااى المو ااااا   الالوترونااااالا : الاعتماااااادات المساااااتندية ودانظااااار (3)

http://www.dvd4arab.com/showthread.php?t=932168  2013/ 3/ 5حاريخ الدخول. 

، منشاورات الا بالا ارة الالوترونية، الطبعة الأولاىندي والتج، الاعتماد المستالأستاذ ، ماز  عبد العزيز باعورانظر :  (4)

 .8،ص  2006لبنا ،  –الاقو ية ، بيروت 

 اساة حا ي ياة لنشارةانظر: مؤيد أحمد عبيدات وعبدال ة حسين الخشروم، المخاارر المترحباة ع اى الاعتمااد المساتندي در (5)

html.manarArt1525/manar/du.joaabu.e.web2  نلا(  بار منشور ع ى المو   الالوترو600ر م )
 .5/3/2013حاريخ الدخول  

 .1999لسنة  17( من  انو  التجارة المرري الجديد ر م 341/3انظر: نص المادة ) (6)

http://www.dvd4arab.com/showthread.php?t=932168
http://www.dvd4arab.com/showthread.php?t=932168
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والعمليات المصرفية  عامة   ر الحاصل في مجال التجارة الالكترونية بصفة  التطو   ىأد  وقد 
الواقع العملي والتقني ، انعكس هذا على تبادل سريع وشامل للمعلومات إلى بصفة خاصة

 الاقتصاد العالمي الذي بدا يفرض نفسه في المجالات الاقتصادية والمالية والاجتماعية وبالأخص
 .كافة

 الاعتماد المستندي ، نجدتأثرت بالثورة التكنولوجيةففي مجال المعاملات المصرفية التي 
كانت الاعتمادات المستندية بشكلها  أن  ، بعد الإطارفي هذا  زة  متمي   مكانة   يأخذالالكتروني بدا 

على  الأساسكان يعتمد في  طرافالأالتعامل بين  أن ذالإجراءات اليدوية إعبر  التقليدي تتم  
 .المستندات الورقية

لى التخلي إ أدتثورة المعلومات ،  الوقت نفسهفي  ارافقه ظهور التكنولوجيا الحديثة والتي إن  
رسالتقوم على نقل البيانات  الكترونية   واستحداث طريقة   ،التعاملعن تلك الطريقة التقليدية في   وا 
من  وتكلفة   ا  وأمان ا  ويسر  سهولة   أكثر بصورة   أخرلى جهاز حاسوب المستندات من جهاز حاسوب إ

أمانا   أكثرالمستندات بالطرق الالكترونية تكون  رسالفان إلذلك  .(1)تلك المرسلة بالطرق العادية
المستندات هي العنصر الرئيسي في الاعتماد  ن  إيكون من الصعب تزويرها ، وبما  ذإ ،للمتعاملين

لو لم حتى  تامة   يراعي فحصها بعناية   أن  المستندي الالكتروني ، فيجب على البنك فاتح الاعتماد 
عن فحص المستندات وعن تدوين جميع  ذلك في كتاب خطاب الاعتماد لكونه مسؤولا   د  ير  

يجب  هن  لى المستفيد،كما أإ بإرسالهشعار الرفض الذي يقوم إلواردة في متنها ضمن الخلافات ا
بل انتهاء تاريخ صلاحية لى البنك قتندات المطلوبة في الاعتماد إدم المسق  ي   أن  على المستفيد 

 رونية  الكت وسيلة   لى البنك بواسطة البريد أو أية  ات إرسال المستند. فإذا قام المستفيد بإ(2)الاعتماد
بعد انتهاء فترة الاعتماد فلا يسأل البنك عن أي  ،متأخرة  وصلت  أوفي الطريق  ت  د  ق  وف   أخرى

 .(3)ي وصلت بعد انتهاء فترة الاعتماداستلام المستندات الت له الفقدان ولا يحق  
المستندي  بالاعتمادالمنازعات القانونية المتعلقة  ن  أيرى من قهاء من الف   ا  هناك كثير  ن   ألا  إ

 أهم هذهولعل من .(4)المشاركين بهذه العملية الأطرافلجميع  ر قلق  مصد   ل  تشك   أصبحت
ذلك من خلال الدخول غير و  ةليداخل نظام المعالجة الآالبيانات  عتداء علىالمنازعات هي الأ

تخريبها  أو تحويرها أووسرقتها  ،ض لها وللمعلومات التي تحويهاوالتعر   لى الأنظمةح به إصر  الم  
                                                           

انظاار: د. مااروا  هبااراهيم ود. هازاام الجزارااري ، دور البنااوث التجاريااة باالا الاااد ماان عم يااات الاحتيااال باالا الاعتمااادات (1)

اليرموث ، مج ة ع مية بر ية حردر عن عمادة البار الع ملا والدراساات الع ياا بجامعاة اليرماوث ، المستندية ، أبااث 

 .1261، ص 2007الأرد  ، العدد الراب  ، المج د الثالر والعشرو  ، 

ات انظاار: الأسااتاذ. ح اايم نساايلا نراار، الاعتماااد المسااتندي، مج ااة الاياااة ال بنانيااة، حراادر عاان المديريااة العامااة ل دراساا(2)

 .81، ص 2002والمع ومات بلا المج س النيابلا ال بنانلا، المج د الثانلا والأربعو ، 

 .1993( لسنة 500( من القواعد والأعرال الدولية الموحدة لنشرة ر م) 16انظر: نص المادة )(3)

دكتاورا،، اامعاة انظر: حسين زاادة الاسين، مو ا  البنام مان المساتندات المخالياة بالا الاعتمااد المساتندي، أرروحاة (4)

 .1، ص2001عين زمس، ك ية الاقوق، 
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الإثبات في مجال  ديا  فغياب المستندات الورقية وتعاظم دور المستندات الالكترونية قد فرض تح  .(1)
 .بالسندات الالكترونية والتوقيع الالكتروني يتمثل

 في وقانونية   فنية   توفير حماية  ل ة  لح  الحاجة م   أصبحتالاعتداءات  للآثار الخطيرة لهذه ونظرا  
 (2)توجد بجانبها حماية قانونية  أن   بل لابد ا غير كاف  ن توفير الحماية الفنية لوحدهلا نفسه الوقت

  .وتهتم الحماية القانونية من خلال الجانبين التشريعي والإجرائي على حد سواء
بيعي لحل تلك طالطريق ال هو أو قضاء الدولة لفض المنازعاتلى المحاكم جوء إلال ن  إ

لحسم ذلك النزاع يلحق  توفير الوقت الذي تستغرقه المحاكم عادة   أن   لا  الصعوبات والمشاكل أ
 بديلة   وسيلة   يجادإعلى  ويا  س   ل  م  الواقع العملي ع   غير أن  ، بالمتعاملين في هذا المجال ا  ضرر 

والمادي  ويقضي على  الإقليميالاصطدام بالطابع  تتلافى من شأنه أن  لتسوية تلك المنازعات 
 .(3)ويوفر السرية الواجبة للمعاملات المصرفية  ،الإجراءات ءمخاوف بط

ومن هنا زادت أهمية الاعتماد المستندي الالكتروني في مجال العمل المصرفي ، فلم يعد 
همت في أسالأمر يقتصر على الوسائل القديمة في التعاملات المصرفية بل دخلت أنظمة حديثة 

ي الالكتروني ،إذ ساعدت المستورد في إرسال طلبه إلى عملية تطوير إجراءات الاعتماد المستند
البنك مصدر الاعتماد عن طريق البريد الالكتروني أو الفاكس، فإذا قبل البنك بعد موافقة العميل 

 التعاطي للمستندات والثمن.أو الآمر قام الأول بالإرسال إلى المستفيد وهكذا يتم 
ها الاعتماد من الإشكاليات القانونية المتصلة بإجراء العمليات المصرفية الالكترونية ومن

، هو الحد من المسؤولية ونطاق التأمين والتوقيت والسرية وقواعد التشفير المستندي الالكتروني
حصل نتيجة الاستخدام الخاطئ لنظام وقيع والخطر وجهة تحمل الضرر الذي يوقواعد الت

 أو العملاء أو الغير. ات من البنكالمعلوم
لبنوك الصمود أمام المنافسة خاصة بعد إزالة القيود في ضوء هذه التحديات كيف يمكن ل

؟ عة الاعتماد المستندي الالكترونيطبيثم ما  المصرفية الالكترونية؟ والحدود أمام المعاملات
ي الالكتروني الأمر الذي دتنظم الاعتماد المستن خاصة   ل غياب وجود تنظيمات  ظفي  خاصة  

                                                           

انظر : د. ساملا بادي  منراور ، الاعماال الجرمياة التالا حساتهدل الانظماة المع وماحياة ،المنشاورات الاقو ياة  اادر ،  (1)

 .16، ص 2009لبنا ، 

،بااار مقاادم هلااى مااؤحمر القااانو   انظاار : د. ع االا عبااد القااادر القهااوالا ، الامايااة الجناريااة ل بيانااات المعالجااة الوترونيااا   (2)

والومبيوحر والانترنت الذي أ يم بجامعة الإمارات العربية المتادة ، ك ية الشريعة والقانو  بالتعاو  م  مركز الإماارات 

، منشور ع اى 2000مايو  3هلى  1ل دراسات والباوث الاستراحيجية ومركز حقنية المع ومات بالجامعة بلا اليترة مابين 

 .3/3/2201حاريخ الدخول  slconf.uaeu.ac.ae/arabic_prev_conf.aspالالوترونلا، المو   

انظر. د. أحمد زرل الدين ، الجوانلا القانونياة ل تجاارة الالوترونياة والياات حساوية منازعاحهاا، باار مقادم هلاى ماؤحمر ( 3)

مااارات العربيااة المتااادة ك يااة الشااريعة الأعمااال المرااربية الالوترونيااة بااين الشااريعة والقااانو  والااذي أ اايم بجامعااة الإ

، المج د الراب ،منشور ع اى المو ا  2003-12-10والقانو  بالتعـاو  م  غربة حجارة و ناعـة دبلا بلا اليترة ما بين 

 .20/5/2012حاريخ الدخول   isegs.com/forum/showthread.php?t=3537 الالوترونلا ،
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الأمر  ثة ام أن  ستحد  لى التساؤل عن مدى كفاية النصوص التقليدية لتنظيم هذه الوسيلة الم  يدعونا إ
جل سد الثغرات القانونية بهذه الوسيلة الالكترونية من أ خاصة   يستلزم ضرورة أيجاد تنظيمات  

 ،ف على إشكاليات الإثبات الالكترونيمن التعر   وبعد ذلك لابد   ،المتواجدة في ظل القواعد التقليدية
كانت أطار هذه الوسيلة سواء جة في إندر  قق من مدى حماية المعلومات الالكترونية الم  وكذلك التح  
بالمستفيد فضلا عن علاقة الآمر بفتح  بنكالآمر بفتح الاعتماد ام في علاقة ال بنكفي علاقة ال

ومنها  ،مع قوانين الدول ضوء ذلك سوف تكون دراستنا مقارنة   يفو  .الاعتماد المستندي الالكتروني
الدولية الموحد  والأعراف الأصولهذه الدراسة  ض  عر  وكذلك سوف ت   ،العراق ومصر ولبنان
( لسنة 500ومقارنتها مع اللائحة رقم ) 2007( لسنة 600للائحة رقم )اللاعتمادات المستندية 

 تناولناحيث  ،فصلين وتنتهي بخاتمة   علمية مقسمه إلىطة وانتهجنا في دراسة الموضوع خ 1993
في  رس  ك  ماهية الاعتماد المستندي الالكتروني ويتضمن هذا الفصل مبحثين ن   الأولفي الفصل 

ثار في المبحث الثاني إلى آ لى مفهوم الاعتماد المستندي الالكتروني ونتطرق  إ همن الأولالمبحث 
عن المشاكل الناشئة عن فتح  منه   ونبحث في الفصل الثاني ،الاعتماد المستندي الالكتروني

مشاكل فتح  منه   الأوليتضمن المبحث  حيث   ،لاعتماد المستندي الالكتروني ووسائل تسويتهاا
وسائل تسوية المنازعات في  ي حين يتضمن المبحث الثاني منه  لاعتماد المستندي الالكتروني فا

 ي.الاعتماد المستندي الالكترون


